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)IR-2020-10( :القرار رقم

)Z-2018-1581( :في الاستئناف رقم

المفاتيح:

زكاة -وعاء زكوي -ما يدخل ضمن الوعاء الزكوي وما لا يدخل – ذمم دائنة جهات حليفة -ربط زكوي.

الملخص:

مطالبـة المسـتأنف بإلغـاء قـرار اللجنـة الابتدائيـة بشـأن الربـط الزكوي الـذي أجرته الهيئة 
العامة للزكاة والدخل للأعوام من 2009م إلى 2011م وعام 2013م - تقدم المستأنف 
باعتراضه أمام الدائرة الاستئنافية واستند إلى أن الربط الزكوي أدخلت الهيئة في وعائه 
مـا لا يجـوز إدخالـه كالذمـم الدائنـة للجهـات الحليفـة، كذلـك الخطـأ فـي تقديـر الرصيـد 
المدين مستحق الحسم في أحد الأعوام مما ترتب عليه زيادة الوعاء الزكوي - اعتمدت 
الدائـرة تحديـدا للعناصـر المكونـة للوعـاء الزكـوي أرصـدة الذمـم الدائنة للجهـات الحليفة 
التي حال عليها الحول وتعيين أول المدة عند عدم وجود حركات مدينة مع حسم الرصيد 
المديـن عنـد وجـود حركـة مدينـة - اسـتبعدت الدائـرة مـن الوعـاء الزكـوي أرصـدة الذمـم 
الدائنـة للجهـات الحليفـة. مـؤدى ذلـك: تعديـل القـرار المطعـون عليـه فـي شـق منـه، 

وإلغاؤه في شق آخر وتأييد باقيه.

الوقائع:

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،

الدائـرة  اجتمعـت   2020/05/06 الموافـق  هــ   1441/09/13 الأربعـاء  يـوم  فـي  إنـه 
مـن/  1439/08/07هــ  بتاريـخ  المقـدم  الاسـتئناف  فـي  للنظـر  وذلـك  الاسـتئنافية...؛ 
مجموعـة(...( ضـد المدعـى عليهـا الهيئـة العامة للزكاة والدخل على قـرار لجنة الاعتراض 
الزكويـة الضريبيـة الابتدائيـة الأولـى بجـدة رقـم 4/16 بتاريـخ 04/08/ 1439هــ الصادر في 

الدعوى رقم (Z-2018-1581) والذي قضى القرار الابتدائي فيها بما يأتي:

أولً: قبـول اعتراضـي المكلـف الوارديـن إلـى الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بالقيـد رقـم 

اللجنة الاستئنافية

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة 
وضريبة الدخل

الزكاة
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بتاريـخ   )1436/22/  4216( رقـم  والقيـد  هــ،   1436/02/17 بتاريـخ   )1436/22/676(
1436/12/03هـ من الناحية الشكلية؛ لتقديمهما من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظامًا، 
لاسـتيفاء الشـروط المنصوص عليها في المادة الثانية والعشـرين من اللائحة التنفيذية 

المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ.

ثانيًـا: وفـي الموضـوع: إضافـة الذمـم الدائنـة المـدورة - التـي حـال عليهـا الحـول - إلـى 
الوعـاء الزكـوي للمكلـف بمبلـغ )...( ريـال، ومبلـغ )...( ريال، ومبلغ )...( ريـال، ومبلغ )...( 
ريـال للأعـوام مـن 2009م إلـى 2011م، وعـام 2013م علـى التوالـي؛ وحيـث لـم يلـقَ هـذا 
بلائحـة  الدائـرة  إلـى  تقدمـت  )مجموعـة...(،  المسـتأنفة  المجموعـة  لـدى  قبـولً  القـرار 
اسـتئناف تضمنـت مـا ملخصـه الآتـي: قضـى قـرار اللجنة الابتدائيـة في البنـد )ثانيًا( بتأييد 
وجهـة نظـر الهيئـة فـي إضافـة الذمـم الدائنـة المدورة التـي حال علها الحـول إلى الوعاء 
الزكوي بمبلغ )...( ريال، ومبلغ )...( ريال، ومبلغ )...( ريال، ومبلغ )...( ريال، للأعوام من 
2009م إلـى 2011م وعـام 2013م علـى التوالـي؛ حيـث أيـدت اللجنـة فـي قرارهـا معالجـة 
الهيئـة بإضافـة الأرصـدة الدائنـة إلى الوعاء الزكوي على أسـاس حولان الحول، وحيث إن 
اسـتناد اللجنـة الابتدائيـة علـى الفتـوى رقـم )22665( والفتـوى رقـم )2384/2( والفتـوى 
رقم )20977( والفتوى رقم )2/3077( والفتوى رقم )18497(، فترى الشركة أن مضمون 
تلـك الفتـاوى لا ينطبـق علـى حالة الشـركة؛ حيث إن طبيعة هـذه الذمم متمثلة بتقديم 
خدمـات وتعامالت تبـادل بيـن فـروع المجموعة لم يحل عليها الحول، ولم تسـتخدم في 
تمويـل أصـول ثابتـة، وكمـا هـو معلـوم لـدى الهيئـة فإنهـا لا تقـوم بـإدراج رصيـد الذمـم 
الدائنـة الناتجـة عـن الأعمـال والخدمـات التجاريـة التـي لـم يحـل عليهـا الحـول، والتـي لـم 
تمـول أصـولً ثابتـة. وممـا يؤكـد ذلـك تعميـم الهيئـة رقـم 1/35 بتاريـخ 1413/03/02هــ 
المتعلـق بكيفيـة تحديـد العناصـر المكونـة لوعـاء الـزكاة لـم يتضمـن أية إشـارة إلى إدراج 
الذمـم الدائنـة التجاريـة غيـر المتعلقـة بتمويـل الأصـول الثابتـة ضمـن الوعـاء، وهـذا هـو 
المتبـع فـي ربـوط الهيئـة، وعليـه فإن حولان الحول يتعلق فقـط بالنقد الذي تحصل عليه 
المجموعة من عقود قروض، ولا يتعلق بالأرصدة التي تنتج عن تعاملات تجارية، وبالتالي 
لا يمكن تصنيفها أو معاملتها كالقروض. كما أن أحد شروط الزكاة هو استقرار الملك، 
ويقصـد بـه أن يكـون المـال رقبـةً ويـدًا فـي حيازة صاحبـه، وفي حال المجموعـة فإنها لم 
تقم باسـتلام أي مبالغ نقدية؛ حيث إن الأرصدة الدائنة التي قامت الهيئة بإدراجها في 
وعاء الزكاة ناتجة عن الحصول على خدمات وتعاملات تجارية أخرى بين فروع المجموعة، 
كما تم ذكره آنفا، وكما تأييد إجراء المجموعة بقرار اللجنة الاسـتئنافية في قرارها رقم 
)942( الصادر في عام 1430هـ؛ حيث اعتبرت اللجنة أن تلك الأرصدة ديون سارية وعادية 
نشـأت عـن تعامالت مـع شـركة شـقيقة، وأيـدت المكلـف فـي عـدم إضافتهـا للوعـاء 
الزكـوي، وقـد جـاء فـي حيثيـات القـرار أنه لا يمكن تصنيف أو معاملة الأرصدة التي تنشـأ 
عن تعاملات تجارية كالقروض أو أرصدة أطراف ذات علاقة طويلة الأجل، وبالتالي يجب 
عـدم إدراج تلـك الأرصـدة إلـى الوعـاء الزكـوي، وكذلـك قـرارات اللجنـة الاسـتئنافية رقم 
)1381( ورقم )1410( لعام 1435هـ؛ حيث اعتبرت أن مفردات هذا البند ناتج عن تعاملات 
تجاريـة مثـل مسـحوبات مـن مخـازن، وشـراء قطـع غيـار، وقيمـة وقـود، ودفـع رواتـب 
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متفرقة، وما شابهها، ولا يمثل أموالً حصل عليها المكلف للاستفادة منها في تمويل 
نشـاطه، كما تؤكد الشـركة المسـتأنفة أيضا أن القرارات المشـار إليها سابقًا خلصت إلى 
أن بند الذمم الدائنة في هذه الحالة لا يمثل قروضًا، ولا يعد مصدرًا من مصادر التمويل 
المالـي التـي ينبغـي إضافتهـا ضمـن الوعـاء الزكـوي للمكلـف؛ وحيـث إنـه طبقًـا للقوائـم 
الماليـة المعـدة عـن الأعـوام محل الاعتراض تظهر الأرصـدة الدائنة كأرصدة مدينة، ولم 
تقـم المجموعـة بحسـمها مـن الوعـاء الزكـوي لتلك الأعـوام، وبالتالي فـإن إضافتها إلى 
وعـاء الـزكاة سـيؤدي إلـى ثِنَـى الـزكاة علـى تلـك الأرصـدة، عندمـا يتـم إضافـة الأرصـدة 
الدائنـة كأرصـدة مـدورة إلـى الوعـاء الزكـوي، ولا يتـم حسـم الأرصـدة المدينـة المقابلـة 
للأرصدة الدائنة من الوعاء الزكوي. وقد قامت الشـركة بتقديم مسـتخرج من الحاسـب 
الآلـي لأرصـدة الذمـم الدائنـة، بالإضافة إلى مسـتخرج بأرصدة الذمـم المدينة، لتأكيد ما 
تضمنتـه القوائـم الماليـة للمجموعـة عـن الأعـوام محـل الاعتـراض؛ حيـث تـرى الشـركة 
المسـتأنفة أن الأرصـدة التـي تمـت إضافتهـا إلـى الوعاء الزكوي هي أرصـدة دائنة لفروع 
فـي المجموعـة ومدينـة لفـروع أخرى لنفس المجموعة، وقد تم فصلها وعدم المقاصة 
بيـن تلـك الأرصـدة، وتـرى الشـركة المسـتأنفة أنـه تـم عـرض الأرصـدة الدائنـة والمدينـة 
الناتجة عن العمليات المتبادلة بين فروع المجموعة في القوائم المالية طبقًا لمتطلبات 
العرض والإفصاح المنصوص عليها في معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة؛ 
حيث إن الفقرة رقم )592( من معيار العرض والإفصاح العام الصادر من الهيئة السعودية 
للمحاسـبين القانونييـن تنـص علـى أنـه »يجـب أن تتضمـن قائمـة المركـز المالـي كافـة 
الأصـول والخصـوم وعناصـر حقـوق أصحـاب رأس المال مع وصـف كل من هذه البنود أو 
المجموعـات وصفًـا صحيحًـا، ولا يجـوز إجـراء المقاصـة بيـن الأصـول والخصـوم إلا إذا كان 

هناك أساس نظامي يتطلب ذلك«.

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/06/03هـ الموافق 2020/01/28م عقدت الدائرة جلستها 
لنظر الدعوى، وبالنداء على الخصوم حضر )...( بصفته وكيل المجموعة المستأنفة، كما 
حضـر ممثال الهيئـة بموجـب تفويض رقم )...( كل من... و...، وبسـؤال وكيل المجموعة 
المسـتأنفة عمـا إذا كان لديـه أسـباب للطعـن علـى القـرار خالف مـا قدمـه فـي مذكـرة 
الطعـن أجـاب بأنـه لا يوجـد لديـه ما يضيفه سـوى مسـتخرجات من الحاسـب الآلي برصيد 
الذمـم الدائنـة والمدينـة )الجهـات الحليفـة( التـي تثبـت أن الأرصـدة أول المـدة لـم يحـل 
عليهـا الحـول، ولـم تُمـوِل أصـولً ثابتة، وأنهـا عبارة عن عمليات تبـادل خدمات بين فروع 
المجموعـة وبيـن شـركة إسـهام العقاريـة والتـي يملكهـا صاحب المجموعة بنسـبة %90، 
والتـي تـم تحويلهـا لاحقًـا إلى شـركة ذات مسـؤولية محدودة لشـخص واحـد، وبالتالي لا 
تعتبـر مصـادر تمويـل لنشـاط الشـركة، وإنمـا هي خدمـات متبادلة بين فـروع المجموعة، 
كما قدمت المجموعة للدائرة أيضًا المذكرة الأساسـية للاعتراض على الربط الأساسـي 

للهيئة، إضافة إلى المذكرة الاستئنافية المقدمة في هذا الشأن.

وبسـؤال ممثلي الهيئة عما ذكره وكيل المجموعة بخصوص أسـباب الطعن على القرار 
أجابا بأن ما ذكره وكيل المجموعة المسـتأنِفة بأن الذمم الدائنة لم تُموِل أصولً ثابتة، 
ولـم يحـل الحـول علـى رصيـد أول المـدة، وأن طبيعـة تلـك الأرصـدة تمثل عمليـات تبادل 
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وخدمـات بيـن فـروع المجموعـة، ولا تمثـل مصـادر تمويـل، ومنهـا علـى سـبيل المثـال لا 
الحصر مبيعات آجلة وسداد فواتير وسداد رسوم حكومية، فإنه بغض النظر عن طبيعة 
اسـتخدامات هـذه الذمـم الدائنـة فقـد تـم تصنيفها فـي القوائم المالية حسـب الإيضاح 
رقـم )6( بأنهـا جهات خارجية )مسـتقلة( عـن المجموعة، وبموجب البيانات المقدمة من 
المكلـف التـي توضـح أرصـدة أول المدة والمسـدد والمضاف ورصيـد آخر المدة التي في 
ضوئهـا تـم إعـداد عمليـة الربـط الزكـوي فيمـا يخـص اعتـراض المكلـف، وبسـؤال وكيـل 
المجموعـة المسـتأنِفة عـن مقصـودة )بالجهـات الحليفـة( الواردة في إيضاحـات القوائم 
الماليـة المقدمـة منـه أجـاب بـأن الجهـات الحليفة تتكـون من جزأيـن: الأول منها أطراف 
ذات علاقة، وهي شـركة )...( المملوكة لصاحب المجموعة بنسـبة 90%، والجزء الثاني 
هـي فـروع المجموعـة، وأن سـبب تصنيفهـا ضمـن بنـد الجهـات الحليفـة كان لأغـراض 
محاسـبية، مـع التأكيـد علـى أنـه لـم يـرد من ضمن الإيضاحـات ذكر بند أي جهـات خارجية، 

وإنما هي جهات حليفة فقط.

وقـد طلبـت الدائـرة مـن المكلـف توضيـح سـبب وجود صافـي رصيد دائن فـي نهاية عام 
2011م بين الأرصدة المدينة والدائنة للجهات الحليفة بعد استبعاد ما يخص شركة )...(، 
فطلب إمهاله مدة أسـبوع لتزويد الدائرة بالجواب عما استفسـرت عنه، وبسـؤال وكيل 
المجموعة المستأنِفة عن طلبه النهائي بخصوص الاستئناف المقدم، طلب إلغاء القرار 
الابتدائـي، وعـدم إضافـة بنـد الذمـم الدائنـة )الجهـات الحليفة( للوعاء الزكوي. وبسـؤال 
ممثلـي الهيئـة عـن مطلبهمـا النهائي بخصوص الاسـتئناف المقدم وطلبـه النهائي أجابا 
بتأكيـد عـدم قبـول الاسـتئناف فـي موضوعـه، وتأييـد القـرار الابتدائـي فيمـا قضـى بـه. 

وأقفل محضر الجلسة على ما كان مقررا لنظر القضية والبت فيها في ضوء ما يرد.

وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاسـتئناف والرد عليها والأقوال التي تم الإدلاء 
بهـا أمـام الدائـرة، وبعـد فحـص مـا احتـواه ملـف القضيـة مـن أوراق ومسـتندات، وبعـد 
انقضـاء المهلـة المحـددة للشـركة المسـتأنفة للإجابـة علـى استفسـار الدائـرة دون ورود 
جـواب منهـا، فقـد قـررت الدائـرة البـت فـي القضيـة بحالهـا بعـد أن أصبحـت فـي قناعـة 

الدائرة جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

الأسباب:

وحيـث إنـه بمراجعـة مسـتندات القضيـة ولائحـة الاسـتئناف المقدمـة مـن المجموعـة 
المكلفة، تبين للدائرة اسـتيفاء شـروط نظر الاسـتئناف شـكلً وفقًا للشـروط المنصوص 
الـذي يكـون معـه طلـب  الصلـة، الأمـر  عليهـا فـي الأنظمـة واللوائـح والقـرارات ذات 
الاستئناف مقبولً من الناحية الشكلية؛ لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية 

المقررة لإجرائه.

ومـن حيـث الموضـوع: فإنـه بعـد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما 
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جاء في لائحة الاستئناف، وما تم الإدلاء به أمام الدائرة من أقوال، تبين للدائرة الآتي:

أنـه بخصـوص الخالف المتعلـق بالعـام 2009م من خلال ما جـاء في القرار الابتدائي محل 
ن من بندين: الاستئناف، فإن ما تم إضافته للوعاء الزكوي مبلغ )...( ريال مكوَّ

)البنـد الأول(: الأرصـدة المـدورة التـي تخـص شـركة )...( بمبلـغ )...( ريـال، وبالرجـوع إلـى 
كشـف الحسـاب المقدم من المسـتأنف تبين أن رصيد أول المدة لعام 2009م بلغ )...( 
ريـال، ويحسـم منـه الرصيـد المديـن بمبلـغ )...( ريـال، وبالتالـي يكـون مـا حال عليـه الحول 
والـذي يضـاف للوعـاء الزكـوي هـو مبلـغ )...( ريـال، وهـذا مـا تـم إضافتـه وفقًـا للقـرار 

الابتدائي، ونرى تأييد القرار.

)البنـد الثانـي(: الذمـم الدائنـة للجهـات الحليفـة مبلـغ )...( ريـال، وبالاطلاع علـى القوائم 
المالية لعام 2009م )إيضاح رقم 6( وكشوف الحساب، اتضح أن رصيد آخر المدة للذمم 

الدائنة للجهات الحليفة بلغ )...( ريال شاملً ما يأتي:

أرصـدة تخـص شـركة )...( المشـار إليهـا فـي البنـد رقم )1( المشـار إليـه آنفًا بمبلغ  	-
)...( ريال، وقد خلصت الدائرة بشأنه إلى عدم صحة إضافة هذه الأرصدة؛ وذلك 

نَى، أخذًا في الاعتبار إضافتها للوعاء ضمن البند )1(. تجنبًا للثِّ

أرصـدة دائنـة نشـأت عـن تعامالت بيـن فـروع المجموعـة بمبلـغ )...( ريـال، وقـد  	-
خلصت الدائرة بشأنها إلى عدم صحة إضافة هذه الأرصدة، بالنظر إلى أنها أرصدة 

داخلية، ولا تمثل ذمة دائنة لأطراف أخرى.

وفيمـا يخـص مسـائل الخالف عـن الربط الزكوي لعام 2010م فإنه مـن خلال النظر للقرار 
الابتدائـي محـل الاسـتئناف، يتضـح أن مـا تـم إضافتـه للوعـاء هـو مبلـغ )...( ريـال، والـذي 
يمثـل رصيـد أول المـدة للذمـم الدائنـة الخاصـة بشـركة )...( بمبلـغ )...( ريـال، بعـد حسـم 
الرصيـد المديـن بمبلـغ )80,041( ريـالا. وبالرجـوع إلـى الكشـوف المقدمـة مـن الشـركة 
المستأنفة، تبين أن الرصيد المدين الواجب حسمه من رصيد أول المدة يبلغ )226,897( 
ريال، وعليه يكون الرصيد الذي حال عليه الحول والواجب إضافته للوعاء مبلغ )...( ريال، 
الأمـر الـذي يتأكـد معـه تعديـل القـرار الابتدائـي حسـبما تـم إيضاحـه آنفًا فـي معالجة هذا 

البند.

وفيما يخص مسـائل الخلاف عن الربط الزكوي لعام 2011م، فإنه من خلال النظر للقرار 
الابتدائي محل الاستئناف، يتضح أن ما تم إضافته للوعاء يمثل رصيد أول المدة للذمم 
الدائنـة الخاصـة بشـركة )...( بمبلـغ )...( ريـال باعتبـار أن الرصيـد المديـن يسـاوي صفـرًا، 
وبالرجـوع إلـى المسـتندات وكشـف )تصفيـة حسـابات الشـركات الشـقيقة( المقـدم مـن 
الشـركة المسـتأنفة، تبيـن وجـود حـركات مدينـة تـم بموجبهـا عكـس الأرصـدة الخاصـة 
بشركة )...( والتي تم إضافتها للوعاء حسبما تم إيراده آنفًا، وبالرجوع إلى تفاصيل رصيد 
آخر المدة لعام 2011م البالغة )...( ريال يتضح أنها تخص فروع المجموعة، فقد خلصت 
الدائرة بشأنها إلى عدم إضافة الذمم الدائنة للجهات الحليفة ضمن الوعاء، الأمر الذي 

يتأكد معه تعديل القرار الابتدائي حسبما تم إيضاحه آنفًا في معالجة هذا البند.
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وفيما يخص مسـائل الخلاف عن الربط الزكوي لعام 2013م، فإنه من خلال النظر للقرار 
الابتدائي محل الاستئناف، يتضح أن ما تم إضافته للوعاء هو مبلغ )...( ريال عطفًا على 
مـا تضمنـه الإيضـاح رقـم )6( مـن القوائـم المالية لعـام 2013م، وبالرجوع إلى الكشـوف 
المقدمة من الشركة المستأنفة، تبين أن رصيد أول المدة المضاف للوعاء يخص شركة 
)...(، وبالاطلاع على كشـف الحسـاب تبين عدم وجود حركات مدينة؛ وبالتالي يكون ما 
حـال عليـه الحـول والواجـب إضافتـه للوعـاء هـو رصيد أول المـدة، الأمر الـذي يتأكد معه 

تأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه في معالجة هذا البند.

القرار:

وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

أولً: من الناحية الشـكلية: قبول طلب اسـتئناف المكلّف / مجموعة )...(، سـجل تجاري 
.)...(

ثانيًا: وفي الموضوع:

تعديل القرار الابتدائي بحيث يكون مبلغ الذمم الدائنة المضاف لوعاء الزكاة )...(  	-1
ريال فقط لعام 2009م.

تعديل القرار الابتدائي بحيث يكون مبلغ الذمم الدائنة المضاف لوعاء الزكاة )...(  	-2
ريال فقط لعام 2010م.

إلغـاء القـرار الابتدائـي فيمـا يخـص بنـد الذمـم الدائنة محـل الخلاف لعـام 2011م،  	-3
وتأييـد اسـتئناف المجموعـة المسـتأنفة فـي طلبهـا عـدم إضافـة رصيـد الذمـم 

الدائنة لعام 2011م.

تأييـد القـرار الابتدائـي فيمـا انتهـى إليـه مـن نتيجـة بإضافـة الذمـم الدائنـة للوعـاء  	-4
بمبلغ )...( ريال لعام 2013م؛ وذلك للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

وبالله التوفيق


